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Summary 
 the contract for the purchase of commercial rights or factoring is 
based on the idea that the fixed rights in the debtor's account in 
the event that the creditor is unable to collect them himself, either 
because it is deferred or that its collection needs financial 
expenses or procedures that the debtor cannot afford, or that the 
creditor person does not have sufficient time to collect all his 
rights in the debt based on the multiplicity, difference and 
divergence of places of fulfillment. Therefore, this creditor shall 
sell his fixed rights in the hands of a city to a competent 
institution that will collect these rights within its time limits after 
paying its accelerated value to the creditor in exchange for an 
agreed between them, which may be part of the value of the right. 
The factoring contract provides interest on both sides, it provides 
the creditor with the right deferred from the institution after it was 
deferred by the debtor away from obstacles in the way of its 
completion, and also provides the foundation of the foundation 
from obtaining the right in full or in return for the purchase of the 
right from its owner.  For all these reasons, the Factoring contract 
has become a widespread contract in the commercial environment 
because of its benefits not in the interest of the enterprise. 

  الملخـص
يقوم عقد شراء الحقوق التجارية أو الفاكتورنغ علـى فكـرة مؤداهـا تحصـيل الحقـوق         

الثابتة في ذمة المدين في حالة عدم تمكن الدائن من تحصيلها بنفسـه ، أمـا لكوـا مؤجلـة     
أو أن تحصيلها بحاجة لنفقات مالية أو اجراءات لا يقوى الـدائن علـى تحملـها، أو لـيس     

كافي لتحصيل جميع حقوقه في ذمـم مدينـه اسـتنادا الى تعـددها واختلافهـا      لديه الوقت ل
وتباعد أماكن الوفاء ا ، لذا يقدم هذا الدائن على بيـع حقوقـه الثابتـة في ذمـة مدينـه      
الى مؤسسة مختصة تتخذ على عاتقها تحصيل هذه الحقـوق في آجالهـا بعـد دفـع قيمتـها      

ه فيما بينهما والذي قـد يكـون جـزء مـن قيمـة      معجلة لصالح الدائن في مقابل متفق علي
  الحق.
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ويوفر عقد الفاكتورنغ من الفوائد على كلا طرفيه، فهـو يـوفر علـى الـدائن  الحصـول      
على حقه معجلاً من المؤسسة بعدما كان مؤجلاً بذمة المـدين بعيـداً عـن العقبـات الـتي      

رنغ مـن الحصـول   تعترض طريق استيفاءه، كما يوفر هذا العقد علـى مؤسسـة الفـاكتو   
  على الحق كاملاً أو على المقابل نظير شراؤها للحق من صاحبه .  

لكل هذه الأسباب أصبح عقـد الفـاكتورنغ مـن العقـود واسـعة الانتشـار في البيئـة        
التجارية لما يحققه من فوائد ليس في صالح المؤسسة فقط، بـل لصـالح الـدائن بـائع الحـق      

  أيضاَ.  
  . المفتاحية الكلمات

 طبيعـة  ، الحـق  ، حوالـة   المصـرفي  فـاكتورايزي ، الخصـم    فاكتورايزور ، فاكتورنغال (
  ) قانونية

  المقدمة 
التنامي المتزايد لحجم المشـروعات الاقتصـادية كمـاَ ونوعـاً بفضـل مـن        أطارفي        

فـأن تـوفير   وما يصحبه مـن نفقـات متزايـدة     تطور مسيرة النشاط التجاري بصورة عامة
  يست باليسير .اً لأمربات  هذه المشروعاتلحاجة دية السيولة النق

مـع قلـة تـوفير    رة عليـه،  السـيط محاولـة  هذه المشروعات سوق المنافسـة و إذ تدخل  
ديمومتـها وإمكانيـة نجاحهـا  وتحقيقهـا     مما يجعـل  زمة لافتتاح هذه المشروعات لاالأموال ال

  لمشروعات.أمراً يسيراً لمختلف هذه ا للأهداف المرجوة منها لا يبدو
فضلاً عن أن كثيراً من هذه المشروعات أو حتى الأفـراد  قـد يـدخل في علاقـة تعاقديـة       

و اسـتمراريتها  ممـا يجعـل هـذه العلاقـة قـد        اير عجلة نشاطهيالآخرين في سبيل تسمع 
  تدوم لفترات طويلة ، مما يترتب عليه زيادة العبء المالي الملقى عليه .  

ج مشروع أو أكثر أو حـتى التـاجر الفـرد الطبيعـي إلى  جـزء      وفي أحيان كثيرة قد يحتا
ديـن في ذمتـه لـدائنين آخـرين، أو        من هذه الأموال  المترتبة له بذمة دائنيه أما لسـداد 

لتوسيع مشروعه التجاري أو حتى تأسيس مشروع جديـد ، غـير أنـه في هـذه الحالـة لا      
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( أي  ا مرتبطـة بآجـال زمنيـة معينـة    يستطيع مطالبة مدينيه بالأموال التي له بذمتهم  كو
مما يشكل عقبة أمام حاجته لأموالـه تلـك ، فضـلاَ عـن أنـه      ) بعد لم يحل أجل استحقاقها

ملتزم ببنود العقد المبرم  فيما بينهم والذي يقو م علـى فكـرة الأجـل  أو امتـداد  تنفيـذ      
كـل وحـدة زمنيـة     بمضـي   الالتـزام الالتزام  على مدة زمنية معينة  بحيث ينفذ جزء من 

  .  ضي تم
 ـوفي هذه الحالة ولغرض مواجهة حا  الطبيعـي  الشـخص أو حـتى   هـذه المشـروعات  ة ج

بالضمان تجاهـه فـإن التعامـل التجـاري      لالتزامهللأموال وعدم استطاعته مطالبة مدينه ا 
صيغة عقدية جديدة تتـيح للمشـروع التجـاري أو التـاجر أن يحصـل علـى        ابتدعقد 

من شخص آخر في مقابل نقل ملكيـة حقـه المترتـب بذمـة الآخـرين إلى       التمويل اللازم
المؤسسة المالية أو بيعه لها دون حاجة منه إلى أمكانية مطالبـة المـدينين ومـا يجـر ذلـك إلى      

  .  عدة صعوبات
والـذي  فـاكتورينغ )  الوتسمى هذه الصيغة العقدية بعقد شـراء الحقـوق التجاريـة أو (    

العميل بتحويل ونقـل الحقـوق الـتي لـه في ذمـة مدينـه الى       يقوم شخص يسمى  بمقتضاه
المؤسسة التجارية  أو (مؤسسة الفـاكتورنغ ) لتقـوم بنفسـها بتحصـيل هـذه الحقـوق       
ومجاة العقبات التي كانت تعترض طريق العميـل في سـبيل تحصـيلها ، في مقابـل يلتـزم      

قيمـة الـدين أو الحـق    بدفعه الأخير للمؤسسة والذي غالباَ ما يكون نسـبة معينـة مـن    
  الذي له بذمة مدينة  والذي ستقوم المؤسسة بتحصيله.

ومن مستلزمات هذه الصيغة العقدية  أن العميل يقـوم بتسـليم  الحقـوق للمؤسسـة مـن      
خلال تسليم الوثائق والأوراق المثبتة لها لتسـهيل عمـل المؤسسـة في القيـام بمهمتـها في      

تمثلـة بتحصـيل الحقـوق الـتي قامـت بشـرائها مـن        سبيل تحقيق الغاية النهائية للعقد م
  المالك.

وقد وجدت هذه الصيغة العقدية في البيئة التجاريـة لتسـهيل عمـل التجـار مـن جهـة        
  وقيام المؤسسات التجارية بعملها من جهة أخرى .
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فهي تسهل عمل التجار في المقام الأول كون هذا العقد سـوف يـوفر للتـاجر حقوقـه أو     
حقاقها  لأا قد تكون مؤجلة في ذمـة المـدين تـارة  وبالتـالي لا يسـتطيع      التعجيل في است

الحصول عليها قبل ميعاد استحقاقها ، أو أن  استيفاء هذا الحـق تقـوم أمامـه عقبـات أو     
  يحتاج لنفقات  يصعب معها على العميل الحصول عليها بجهوده الذاتية تارة أخرى .

 ـ   وفر فـرص قيامهـا بأعمالهـا  كوـا مـن      وهي تسهل عمل المؤسسـات التجاريـة أو ت
أصحاب الخبرة في اقتضاء وتحصيل الحقوق ، فضلاً عـن امتلاكهـا للأمـوال والإمكانـات     

  والأشخاص التي تمكنها من ذلك من الجهة الأخرى .
لذلك يلجأ الشخص العميل إلى أحدى المؤسسـات التجاريـة والـتي غالبـاً مـا تكـون       

الحقـوق ونقـل ملكيتـها أليهـا ، مـن خـلال       مصرف يتعامل معه لغـرض بيـع هـذه    
المستندات المثبتة لها  في مقابل الحصول على قيمتها في الحـال ، ممـا يـوفر عليـه أمكانيـة      
الحصول على هذه الأموال والتي قد يكون بأشد الحاجة أليهـا  في تعاملاتـه  كـأن يسـدد     

النقديـة اللازمـة   دين أستحق عليه ، أو الدخول في مشروع آخر كانت تنقصـه السـيولة   
  للمشاركة فيه .

ويتقارب عقد شراء الحقوق التجارية مـع  بعـض الأوضـاع القانونيـة المشـاة كعقـد       
  الوكالة ، وحوالة الحق من ذمة إلى ذمة أخرى ، أو عملية الخصم المصرفي.  

ألاّ أن هناك من الخصائص ما تباعد بينه وبـين هـذه الأوضـاع القانونيـة كانتقـال             
ية الحقوق من ذمة العميل لذمة المؤسسة التجارية  وعـدم انتقالهـا في عقـد الوكالـة ،     ملك

وكذلك سهولة الإجراءات اللازمة للانتقال  بعيداً  عـن التعقيـد الـذي  يرافـق انتقـال      
الحقوق في حوالة الحق  لاسيما  مـا يتعلـق منـها بضـمانات وجـود الحـق وإجـراءات        

  استيفاءه .
على هذا العقد وما يوفره من تسـهيلات سـواء بالنسـبة للعميـل     ولغرض تسليط الضوء 

أو للمؤسسة التجارية وللتقارب بينه وبين بعـض العقـود والأوضـاع القانونيـة المشـاة      
ارتأينا أن يكون موضوع البحـث (الطبيعـة القانونيـة لعقـد شـراء الحقـوق التجاريـة        
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ن خصائصـه ، وعلـى مطلـبين    الفاكتورنغ )  وعلى مبحثين الأول  لتعريف العقـد وبيـا  
الأول لتعريف العقد وأطرافه ، أما الثاني فهو لبحـث مـا يتميـز بـه هـذا العقـد مـن        

  خصائص .
أما المبحث الثاني فهو لتحديد الطبيعة القانونية الخاصـة ـذا العقـد فضـلاً عـن تمييـزه        

لمطلـب  عما يشتبه به من عقود وأوضاع قانونيـة وعلـى مطلـبين، الأول للتمييـز، أمـا ا     
  الثاني فهو لتحديد الطبيعة القانونية الخاصة ذا العقد .  

  وخصائصه  التعريف بعقد شراء الحقوق التجارية: المبحث الأول
شـراء الحقـوق التجاريـة    عقـد  بتعريـف  لعلى مطلـبين الأول ل  هذا المبحث قسم       

 ـ  ، أما المطلب الثاني فهو لوبيان أطرافه  ا هـذا العقـد والـتي    بيان الخصائص الـتي يتميـز
  .تشكل جزء من الخصوصية التي يتميز ا هذا العقد 

  )١) (عقد شراء الحقوق التجارية (الفاكتورنغبتعريف ال -المطلب الأول :
للوقوف على تعريف عقد شراء الحقوق التجاريـة بصـورة واضـحة وبيـان أطـراف           

ول لتعريـف عقـد شـراء    هذا العقد من عدمهم ، سنقسم هذا المطلب علـى فـرعين، الأ  
  الحقوق التجارية ، أما الفرع الثاني فهو لبيان أطرافه .

  تعريف عقد شراء الحقوق التجارية (الفاكتورنغ)  -الفرع الأول :
كونـه يضـم     ريـة تعددت التعريفات التي قال ا الفقه لعقـد شـراء الحقـوق التجا        

ريـة  مـن جهـة والتـاجر مـن جهـة       مجموعة علاقات قانونية متشابكة بين المؤسسة التجا
أخرى  ، فضلاً عن اختلاف المفهوم الأنكلوسكسـوني عـن  نظـيره اللاتـيني في تعريفـه      

بأنـه      . ففي الاتجاه الانكلوسكسـوني  يعـرف الـبعض هـذا العقـد       ثالثةللعقد  من جهة 
  (أتفاق بين مؤسسة الفاكتورنغ  والتاجر علـى أن يعفـى الأخـير مـن الصـعوبات الماليـة      
لنشاط التصدير من حيث التحصيل  من المشـترين في  الـدول الأخـرى ، وذلـك بـإن      
يتنازل  التاجر عن تحصيل ديونه لحساب مؤسسـة الفـاكتورنغ  مقابـل فائـدة أو عمولـة       

  ).٢( أو خصم من الثمن المتفق عليه  فيما  بينهما
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التجاريـة مـن تملـك    كما يعرف بعض الفقه هذا العقد  بأنه  العقد الذي  يمكن المؤسسـة  
الحقوق التي تعود للتاجر بناءاٌ على الاتفاق  فيما بينهما مؤكداً علـى  فكـرة تقـديم كافـة      
التسهيلات اللازمة والوثائق المثبتة لهذه الحقـوق إلى المؤسسـة التجاريـة  لتمكينـها مـن      

  ).  ٣( القيام  بعملها
 ـ   تي يوليهـا العميـل لمؤسسـة    كون فلسفة هذا العقد تقوم على فكرة التفويض والثقـة ال

  الفاكتورنغ  للقيام بعملها في تحصيل الديون على الصورة الأكمل .  
أما بشأن موقف الفقه اللاتيني من تعريف عقد شـراء الحقـوق التجاريـة فقـد عرفـه           

(العقد الذي بموجبه يسـتطيع أحـد التجـار أن يحصـل علـى      بأنه  الفرنسي رأي في الفقه
ة الى أجل قصير عن طريـق مطالبـة المؤسسـة الماليـة المتخصصـة ـذا       قيمة ديونه المضاف

النوع من النشاط بالوفاء ا، مقابل مـنح هـذه المؤسسـة حـق الرجـوع علـى مـديني        
  ).  ٤التاجر) (

و هناك من يضفي على العقد صفة العملية التجارية معرفاً إياه بأنـه (عمليـة تجاريـة ماليـة     
ى زبائنهم ، بحيث يقوم ممـول مخـتص بشـراء ديـون ثابتـة      يتمثل بشراء ديون الدائنين عل

في فــواتير علــى زبائنــه التجــاريين مــع ضــمان خطــر عــدم أيفــاء الــديون عنــد 
  ).٥الاستحقاق)(

ن عقد شراء الحقوق التجارية هو العقـد الـذي يـتم بموجبـه     بإفي حين ان هنالك من يرى 
لمصـارف الـتي خولهـا القـانون     نقل ملكية حقوق التاجر او المنتج الى احـد البنـوك او ا  

ممارسة هذا النشاط مقابل ضماا بالوفاء ا وعدم رجوعها علـى ذلـك التـاجر او المنـتج     
 استيفاءه لهـذه الحقـوق اضـافة الى الخـدمات الاخـرى      فيباي ثمن في حالة فشل الاخير 

 ـ     ة سواء كانت تجارية ام محاسبية ام ادارية الواجب تقـديمها لـذلك المشـروع وذلـك بغي
  ا.تحصيل الحقوق لقاء العمولة المتفق عليه تحقيق الهدف الاساسي من العقد وهو
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وفي الفقه المصري هناك من يعرفه بأنـه (العقـد الـذي يتـولى بمقتضـاه أحـد المختصـين        
ويسمى بالمحصل بتحصيل حقوق لحسابه الخاص كانـت ثابتـة للمتعاقـدين معـه ، وقـام      

  المتعاقد معه بدفع عمولة محددة ) بالوفاء بقيمتها وذلك مقابل التزام 
ويعرفه  رأي آخر بأنه (عقد يقوم على نقـل الحقـوق الثابتـة في الفـواتير لقـاء مقابـل         

  ).  ٦متفق عليه بين الطرفين ) (
اما بالنسبة لموقف المشـرع العراقـي فأنـه لم يتطـرق بشـكل واضـح وصـريح لعقـد         

رجوع الى المبـادئ العامـة الـتي تحكـم     هذه الحالة ليس هنالك بد الا بـال  الفاكتورنغ وفي
العقود التجارية بشكل عام لمعرفة كل ما يمكن ان يرتب هـذا العقـد مـن حيـث حقـوق      

لك تحديد طبيعته القانونية ، وهو مـا يعـد نقصـاً تشـريعياً يجـب      والتزامات اطرافه وكذ
  .تلافيه بأحكام قانونية خاصة 

أتفاق يـبرم مـا بـين شخصـين همـا       ة هو:شراء الحقوق التجاريونحن بدورنا نرى ان عقد 
العميل وأحدى المؤسسات التجارية   يقوم بمقتضاه بنقـل حقوقـه المترتبـة في ذمـة مدينـة      

  إلى هذه المؤسسة لغرض قيامها بتحصيل هذه الحقوق في مقابل متفق عليه بينهما.
قـة  والواضح  من خلال ما تقدم أن عقد شراء الحقـو التجاريـة  يقـوم علـى فكـرة الث     

والاطمئنان التي توفرها هذه المؤسسة  لعملائهـا والمتمثلـة بإمكانيـة هـذه المؤسسـة مـن       
تحصيل هذه الحقوق من المدينين نتيجة عجز اصحاا عـن تحصـيلها لأسـباب عـدة  مـن      
بينها أا هذه الحقوق قد تكون مقرونة بأجـل واقـف  ومـن ثم لا يحـق للـدائن المطالبـة       

و قد يكون السـبب وراء صـعوبة تحصـيلها أن هـذه الحقـوق      بحقه قبل حلول الأجل ، أ
تحتاج إجراءات طويلة وخبرة في تحصـيلها قـد لا يمتلكهـا العميـل، فيلجـأ الى المؤسسـة       
المختصة بذلك والتي تمتلك الخبرة والإمكانية في تحصيل هـذه الحقـوق كوـا تعـد مـن      

  قبل اعمالها  المعتادة .  
  ء الحقوق التجارية ( الفاكتورنغ) .أطراف عقد شرا -الفرع الثاني :

حتى ينعقد العقـد صـحيحاً مـن ناحيـة قانونيـة يجـب أن يسـتوفي شـروطه                  
الموضوعية اللازمة لأبرام أي عقد آخـر متمثلـة بالتراضـي فيمـا بـين طرفيـه والـذي        



 
 

 

)٤٣٠(  
 

يتجسد بالإيجاب والقبول وتطابقهما، ومحـل العقـد أو موضـوعه وسـبب تحـرك الإرادة      
  على أن يكون مشروع. لأبرامه

ولسنا هنا بصدد البحث عن أركان العقد والمتمثلـة بالتراضـي والمحـل والسـبب ، والـتي      
تعد اركان العقد الرضائي بصورة عامة ، فموضوع ذلك هـو القواعـد العامـة للعقـد في     
القانون المدني ، لكن الذي يهمنا هنا في هذا المقـام هـو أطـراف عقـد شـراء الحقـوق       

  باعتبار أن التراضي بصورة تطابق أو تلاقي الإرادات يتم بين طرفي العقد .التجارية 
ويتمثل طرفي عقد شراء الحقوق التجارية بالعميـل أو بـائع الحـق التجـاري ، ومؤسسـة      
الفاكتورنغ  أو المشتري لهذه الحقوق ، وبغيـة تسـليط الضـوء علـى هـؤلاء الأطـراف       

ــة مؤسســةلل سنقســم هــذا الفــرع علــى نقطــتين ، الأولى  تســمى مــا أو التجاري
  بالفاكتورايزور أما الثانية  للعميل او ما يسمى بالفاكتورايزي.

  ) Factorizorالمؤسسة التجارية الـــ(  -أولاً:
تعد مؤسسة الفاكتورنغ أو مشتري الحقـوق التجاريـة الطـرف الأول في العقـد ،              

 ـ ل دفـع قيمـة الـديون المؤجلـة  مـن      والتي تقوم من جانبها بتمويل عملية الشراء وتعجي
خلال دفعها قيمتها معجلة للدائن ، ولذاك فـأن محـل عقـد الفـاكتورنغ يتمثـل بالـدين       
الثابت في ذمة المدين  لصالح الدائن ، حيث يقوم الأخـير بالتعجيـل ببيـع هـذه الحقـوق      

ثمـن  لصالح المؤسسة  دون أنتظار موعد حلول أجل الوفاء ـا ، كونـه بحاجـة ماسـة الى     
هذه الحقوق ، فيلجأ الى بيعها ، أو أن استيفاء الحق تقوم عقبـات في سـبيل تحصـيله مـن     
المدين أو  يحتاج ألى نفقات لا يقوى الدائن علـى دفعهـا ،  أو أن حقـوق هـذا التـاجر      
موزعة على أكثر من مدين وفي أكثر مـن مكـان سـواء علـى المسـتوى المحلـي داخـل        

ستوى الدولي علـى أكثـر مـن دولـة ، فيلجـأ الى مؤسسـة       الدولة الواحدة ، أو على الم
  مختصة تقوم هي على عاتقها بتحصيل الدين بعد شراءه منه ودفع قيمته .

وهذه المؤسسة والمتمثلة بالطرف الأول في عقد الفاكتورنغ تمثـل نقطـة انطـلاق مهمـة في     
ات ونفقـات  العقد ، كون عملية تحصيل الحقوق تتم من قبلها  ومـا يرافقهـا مـن اجـراء    



  
  

 

)٤٣١(  

لذلك فأن القيام بمهمة المؤسسة يتطلب جهداً فنيـاً وماليـاً كـبيراً لـذلك جـرى العمـل       
على أن تتولاها مؤسسات ماليـة ضـخمة تتخـذ عـادة شـكل الشـركات المسـاهمة ،        
ويتضح من النشأة التاريخية للعقد في كـل مـن بريطانيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة       

رنغ  كـان مقصـوراً علـى المؤسسـات الماليـة الكـبرى ،       وفرنسا  أن  نشاط الفـاكتو 
وأشترط بعض هذه القوانين على مؤسسة الفاكتورنغ حتى تـزاول هـذا النشـاط مجموعـة     
شروط ، كالقانون الفرنسي الذي قصر مزاولة نشاط الفـاكتورنغ علـى الشـركات الـتي     

  ).٧( ١٩٤١في حزيران  ٣٣٣تعتمد نظام المصارف وفقاً للقانون رقم 
لك قصر المشرع اللبناني عمليـة شـراء الحقـوق التجاريـة بالمصـارف والمؤسسـات       كذ

  ).٨المالية الخاضعة لقانون النقد والتسليف (
أما بالنسبة للعميل أو البائع  فيكتفي بأبرام العقد وقـبض الـثمن ، لـذلك فـأن مؤسسـة      

لا سـيما أذا   الفاكتورنغ  تقوم بإجراءات معينة في سبيل تحصيل قيمـة الـدين مـن المـدين    
  كانت هناك عقبات تقف أمام تحصيله .

الاّ أن ما يخفف من هذا الصعوبات أو العقبات أن هـذه المؤسسـة لا تقـدم علـى شـراء      
أي دين من قبل أي دائن يتقدم أليها ، بل هي مؤسسـة متخصصـة لـديها مـن الأجهـزة      

ء عـن الـدين   والامكانات والأشخاص ما يقوم بجمع المعلومات عـن الـدائن والاستقصـا   
والمدين وإمكانية الأخير المالية في سداد ديونه عند حلول آجالهـا ، وكـذلك مـا إذا كـان     
المدين داخلاً فترة الشك أو الريبة التي تسبق إفلاسـه ، فضـلاً عـن مـلاءة ذمتـه الماليـة       

  وعلاقته  بدائنيه ومدينيه في الوقت نفسه.
عاقـد مـع الـدائن مباشـرة وبمجـرد      معنى ذلك أن مؤسسة الفاكتورنغ لا تـدخل في الت 

دعوة الأخير لها لتحصيل حقوقه ، بل تدخل في مفاوضات معـه قـد تسـتمر لمـدة  تقـيم      
من خلالها وضعها وإمكانيتها في تحصيل الحق من عدمه لـو دخلـت في العمليـة التعاقديـة     
مع الدائن ، بل يحصل في أحيان معينة أن المؤسسـة التجاريـة هـي مـن تـذهب للعميـل       

عرض شراء الحق منه ، استنادا الى الجهد الاستقصائي الـذي تقـوم بـه المؤسسـة عـن      و



 
 

 

)٤٣٢(  
 

الديون المتعثرة والتي قد يعجز الدائن فيهـا عـن تحصـيل حقـه بنفسـه في حالـة عـدم        
  امتلاكه للجهد والنفقات اللازمة لذلك.

أذ تقوم هذه المؤسسة ومن خلال الأشـخاص التـابعين لهـا بـالتحقق مـن مجموعـة مـن        
قوق والمدينين فيها ، وعدم قدرة الدائنين على تحصـيلها ، فعنـدما تطمـئن مـن قـدرة      الح

المدين على سداد دينه في موعده تلجأ هـي للـدائن طالبـة شـراء الحـق منـه  مسـتغلة         
  حاجته الى الثمن المعجل لحقه المؤجل .

  ) . Factorizeeالعميل الـــ (-ثانياً: 
الفاكتورنغ  هو بائع هذا الحـق أو مـا يسـمى بالتـاجر      أما الطرف الآخر في عقد         

والذي يتخذ على عاتقه بيع الحق الثابت لـه في ذمـة مدينـه للمؤسسـة التجاريـة ، ولا      
معنـوي ، فـأن    أم طبيعـي  شـخص  كـأن يكـون    يشترط في هذا الشخص شروط معينة

لحقوق موضـوع  كان شخصاً طبيعياً يشترط تمتعه بالأهلية القانونية اللازمـة للتصـرف بـا   
العقد ، بأن يكون كاملاً للأهلية اللازمة لأجـراء التصـرفات القانونيـة ، وخلـو ارادتـه      

  من العيوب التي تشوا.
أما أذا كان شخصاً معنوياً فمن الممكن أن يكون من اشـخاص القطـاع العـام أو الخـاص     

 ـ       من بشرط أن تكون التصرفات الـتي يقـوم بإجرائهـا  أو نشـاط الفـاكتورنغ مـن ض
  أهداف تأسيسيه وفقاً لشهادة التأسيس التي تمنحه الشخصية المعنوية.  

ولم يضع القانون الفرنسي شروطا أخرى على العميل أذا كـان شخصـاً معنويـاً ، أمـا في     
حالة كونه شخص طبيعي أشترط المشرع الفرنسي أن يتعلـق عقـد الفـاكتورنغ  بنشـاطه     

  جر .المهني  دون اعتبار كونه تاجر أم غير تا
وهناك من الفقه من يضيف شخص ثالث للعقد وهو المـدين في الحـق التجـاري موضـوع     

  ) .٩العقد (
ألاّ أن هذا الرأي مردود عليه كون شـخص المـدين لا يعـد طرفـاً في العقـد ، كـون        

أطراف العقد هم من قاموا بأبرامه وهما ( العميـل ومؤسسـة الفـاكتورنغ) ، وقـد فـات      



  
  

 

)٤٣٣(  

عقاد العقد وتنفيذه ، فانعقاد العقد مقصـور علـى طرفيـه وهمـا مـن      هؤلاء التفرقة بين ان
سبق بيام ، أما  تنفيذ العقد فقد يمتد  ألى شـخص المـدين والـذي لا يعـد بـأي حـال       

  طرفاً في عقد الفاكتورنغ .
  ( الفاكتورنغ) خصائص عقد شراء الحقوق التجارية  -:المطلب الثاني  

العديـد مـن السـمات او    ) بالفـاكتورنغ ( التجاريـة   شراء الحقـوق  عقديمتاز           
الخصائص التي تميزه عن سائر العقود التجارية الاخرى والـتي تقـوم علـى اسـاس وجـود      

 قـوق نوع من التوازن بين المشروعات ذات الطبيعة المالية والتجاريـة الخاصـة بشـراء الح   
  صائصه  وما يلي نذكر بعض خلغرض تحقيق اهدافها الاقتصادية المشتركة 

فمن حيث كيفية ابرام عقد الفاكتورنغ : فهو عقـد يقـوم علـى اسـاس الـزام العميـل       
تم تحريرهـا لمصـلحة     سـندات بتحويل حقوقه الموجودة لـدى مدينـه والثابتـة بموجـب     

المصرف او البنك بطريقة تضمن نقل ملكيتـها الى المؤسسـة الماليـة (البنـك او المصـرف)      
مـا عنـد التعاقـد اي بمجـرد الاتفـاق      أوق يحصل عليـه  لقاء مقابل نقدي عن تلك الحق

  .  وهذه هي الصورة الشائعة او عند حلول الاجل
ان عقد الفاكتورنغ هو من العقود الملزمـة للجـانبين : لكونـه ينشـئ التزامـات      كذلك ف

يفتـرض   متقابلة بين اطراف العقد ، ونود الاشارة هنـا الى انـه هـذا العقـد وان كـان     
ائن والمؤسسة المالية) الا ان هنالـك علاقـة اخـرى سـابقة علـى نقـل       وجود طرفين (الد

الملكية التجارية وهي العلاقة التي تنشأ بين (الدائن والمدين) والـتي تتنـوع مصـادرها فقـد     
  ).١٠( تكون علاقة بيع او وكالة تجارية او اي علاقة اخرى

تجـاري حينمـا يلجـأ    على تخفيض النفقات وتسهيل ادارة المشـروع ال  هذا العقد يساعدو
التاجر الى المؤسسة المالية (مؤسسة شـراء الحقـوق التجاريـة) ويتعهـد بتحصـيله قيمـة       

بشكل دوري فأنه يكون بذلك قد تجنـب الاعبـاء الكـبيرة بتحصـيلها لاسـيما       قوقالح
بالنسبة للمنشئات التجارية الكبيرة التي تمتاز بكثرة عملائها والـذين قـد يكـون الـبعض     

من دول اجنبية هذا من جانب ، ومن جانب اخر فـأن مـا تمتلكـه المؤسسـة     منهم عملاء 



 
 

 

)٤٣٤(  
 

المالية من اجهزة ادارية وماليـة ومحاسـبية ومعلوماتيـة تسـهم في تسـهيل ادارة ومعرفـة       
 ).١١( الاوضاع والمراكز القانونية للمدينين

ة فبالنسـبة لاعتبـاره وسـيل   ،  والضـمان   وسـيلة للتمويـل    عقد الفاكتورينغد يعكما و
للتمويل فأن ذلك يظهر من خلال حاجة الـدائن او التـاجر للتمويـل والـتي يرافقهـا في      

التمويـل مـن    تمكنه  مـن الحصـول علـى   اغلب الاحيان افتقاره للضمانات المناسبة التي 
في حين ان مؤسسـة الفـاكتورنغ لا تتـوانى في منحـه التمويـل المناسـب       ، قبل المصارف 

ون ايارها ، امـا بالنسـبة لاعتبـاره وسـيلة للضـمان فـأن       المشاريع والحيلولة د لإدامة
ذلـك الامـر الـذي يسـاعدها      قوق ذلك يتحقق من خلال قيام المؤسسة المالية بشراء الح

 ـ     كـون  ين إعلى ضمان تحصيلها سواء من المشتري او المـدين وفي حـال تعـذر ذلـك ك
 ـ بإمكانبسبب اعسار المدين مثلا فأنه في هذه الحالة ليس  ة الماليـة الرجـوع علـى    المؤسس

 ).١٢( الدائن كوا تعتبر ضامنة لاستيفاء حقه
بأنه عقد مـن عقـود الاذعـان  حيـث تسـتقل       أيضاً  يمتاز عقد شراء الحقوق التجاريةو

يمكـن للعميـل مناقشـتها فهـو      بتحديد شروط العقـد ولا  المؤسسة المالية (الفاكتورينغ) 
 ـ ه حـتى حـق التفـاوض بشـأا حيـث تقـوم       اما ان يقبلها بامل او يرفضها وليس ل

ة المالية بتحديدها مسبقا على شكل نموذج عام لكـل مـن يرغـب بالتعاقـد معهـا      سالمؤس
بطريقة عقد بيع الحقوق التجارية فهي التي تحـدد حقـوق وواجبـات طرفـا العلاقـة دون      

 )..١٣( تدخل من جانب العميل او الدائن
حيـث  اة لتداول الـديون ذات الآجـال القصـيرة    عتبر اديشراء الحقوق التجارية كما أن 

عملية شراء الحقوق التجارية مـن احـدث الطـرق الحديثـة الـتي تـؤدي الى اثـراء         تعد
النظام الائتماني لمواجهة المشاكل المتعلقة بتحصـيل الـديون التجاريـة لكونـه يعتـبر مـن       

يـؤدي الى   نـه لخارجيـة لأ اكثر الوسائل الفعالة بالنسبة للعقود التجارية الداخلية منـها او ا 
تحقيق مهمتين جوهريتين فمن جهة يعتبر وسيلة فعالة للتمويـل وذلـك مـن خـلال عمليـة      

حاجـة العميـل في الحصـول علـى الضـمان      تداول الديون الآجلة ومن جهة اخرى يحقق 



  
  

 

)٤٣٥(  

 جـوهر  يمثـل   للعقـد  الثنـائي  الطابع وهذا، اللازم لاستدامة واستمرار مشروعه التجاري
 .   التجارية الحقوق شراء عقد ومضمون

 عقـد شـراء الحقـوق التجاريـة    تحديد الطبيعـة القانونيـة ل   -المبحث الثاني :
  . من أوضاع قانونية عما يشتبه به وتمييزه

يتداخل عقد شراء الحقوق التجارية بأعتباره أتفاق يـبرم مـا بـين شخصـين همـا العميـل       
ونـه مـن قبـل المـدينين مـع بعـض       والمؤسسة التجارية التي يتعامل معها على تحصـيل دي 

  العقود والأوضاع القانونية والتي قد تشتبه به من وجه قانوني أو آخر .
ولغرض تحديد طبيعة العقد القانونية مدار البحث فقد ارتأينا تمييـز عقـد الفـاكتورنغ عـن     

  بعض العقود والأوضاع القانونية ، كعقد الوكالة ، وحوالة الحق ، والخصم المصرفي .
ية تسليط الضوء بشكلٌ واضح لتحديد طبيعة هذا العقـد فقـد قسـمنا هـذا المبحـث      وبن

على مطلبين ، الأول لتمييزه عن بعض العقـود والأوضـاع القانونيـة ، تمهيـداً لتحديـد      
  طبيعته القانونية بشكل واضح في المطلب الثاني .

تمييز عقد شراء الحقـوق التجاريـة عمـا يشـتبه بـه مـن       -المطلب الأول: 
  وضاع قانونية.أ

لغرض معرفة أهم العقود التي تشتبه مع عقد شـراء الحقـوق التجاريـة فقـد قسـمنا          
هذا  المطلب على ثلاثة فروع .الأول منها  لتمييـزه عـن عقـد  الوكالـة  و أمـا الثـاني       
فلتمييزه عن  حوالة الحق ، في حين خصصنا الفـرع الثالـث للتمييـز بينـه وبـين عمليـة       

  وكما يلي . الخصم المصرفي
  .تمييز عقد شراء الحقوق التجارية عن عقد الوكالة  -:الفرع الاول 

قامـة الشـخص غـيره مقـام نفسـه في صـرف جـائز        إ( بصورة عامة يراد بعقد الوكالة
فضل صيغ اجـراء التصـرفات القانونيـة بالنيابـة عـن      أالوكالة   عقد عد) وي١٤( معلوم)

النيابة الاتفاقية فيمـا بـين شخصـين حيـث يقـوم      الغير واكثرها انتشارا، وهي تعبير عن 
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الموكل بأسناد بعض التصرفات القانونية او جميعها الى الوكيـل حسـبما اذا كانـت عامـة     
  ام خاصة.

منـها كثـرة اعمـال الموكـل او سـفره الى      ذلك متعددة ومختلفة والاسباب التي تدعو الى 
كاهلـه او ان بعـض التصـرفات    بلد او مكان اخر او للتقليل من الاعبـاء الملقـاة علـى    

القانونية تحتاج الى خبرة فنية لا يمتلكها الاصيل كفـن المحامـاة مـثلا ولسـنا هنـا بصـدد       
لكـن لوجـود بعـض    ، البحث في عقد الوكالة او معرفة الاحكام القانونية المترتبـة عليـه   

آثرنـا   اوجه الشبه فيما بين عقد الوكالة وعقد شـراء الحقـوق التجاريـة (الفـاكتورينغ)     
  . ان نحدد بعض اوجه الاختلاف بين هذين العقدين

لـك الى طبيعـة الرابطـة القانونيـة الـتي تـربط       ذمستندا في  همااذ يقرب البعض فيما بين
ان المؤسسـة التجاريـة هنـا تأخـذ       ذلـك  التجارية (الفاكتورنغ) معللاً العميل بالمؤسسة

عض الاعمـال القانونيـة كتحصـيل    دور الوكيل نيابة عن الدائن والتي بدورها تقـوم بـب  
، ومـا  استنادا إلى الاتفـاق الحاصـب فيمـا بينـهما     حقوقه الثابتة بذمم الغير بتفويض منه 

  من صميم عقد الوكالة . ذلك الاّ
لكن عند النظر الى عقد شراء الحقوق التجارية نجـد ان هنالـك بعـض الاخـتلاف فيمـا       

 ـ بينه وبين عقد الوكالة  يـؤدي الى انتقـال الحقـوق     الوكالـة لا ان جـوهر عقـد   ا اوله
المطالب ا من ذمة الاصيل الى ذمة الوكيل ، بل يقتصـر دور الاخـير علـى بـذل الجهـد      

فقـط ، في حـين ان جـوهر عقـد الفـاكتورينغ قـائم علـى         نيابة عن  الموكل لتحصيلها
، التجاريـة العميـل الى ذمـة المؤسسـة    انتقال ملكية الحقوق او السندات المثبتة لها من ذمة 

الشخصـي   باسمـه ولصـالح الاصـيل لا     وثانيهما في عقد الوكالة يتصرف الوكيل بأسـم 
بينمـا تتصـرف    ،  عليه ان يفصح للغير انـه مجـرد وكيـل في العلاقـة العقديـة      من ثمو

باسمهـا ولحسـاا دون حاجـة الى ذكـر اسـم        المؤسسة التجارية في عقـد الفـاكتورينغ  
 ـ ه اسـتنادا الى قيامهـا بشـراء هـذه الحقـوق نيابـة عنـه ،        العميل او التصرف نيابة عن

ان آثار عقد الوكالة تنصرف مباشرة لذمة الأصيل بمجـرد انعقـاد العقـد  وهـي     وثالثهما 
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أهم ما يمز عقد الوكالة عن عقد الفاكتورنغ ، أذ تنشـأ علاقـة قانونيـة مباشـرة مـا بـين       
نـهم بمطالبـة الآخـر بتنفيـذ مـا      الأصيل ومن تعاقد  مع الوكيل  يقوم  بمقتضاها كـلً م 

عليه من التزامات ، لأن دور الوكيل يقتصر علـى أجـراء التصـرفات القانونيـة بالنيابـة      
دون تنفيذها نيابة ، أذ أن التنفيذ يكون بين أطـراف العقـد الحقيقيـون  وهمـا كـلً مـن       

  الأصيل ومن تعاقد مع الموكل .
 ـ    ن ذمـة العميـل الى ذمـة مؤسسـة     في حين أن الحقوق تنتقـل في عقـد الفـاكتورنغ  م

الفاكتورنغ انتقالا ائياَ ، ومن ثم فأن هذه المؤسسة الـتي قامـت بشـراء الحـق سـتكون      
الشخص المطالب باستيفاء وتنفيذ الحق من ذمة المـدين دون تـدخل مـن قبـل العميـل ،      
بل وتمتد المسألة ألى أبعد مـن ذلـك وهـو أن عقـد الفـاكتورنغ لا يسـمح للمؤسسـة        

وع بقيمة  ما دفعته لصالح العميل لو لم تتمكن من تحصـيل قيمتـه مـن قبـل المـدين      بالرج
إلاّ في حالات أستثنائية ، بل يعد الحق الذي حصل عليه العميل مـن قبـل المؤسسـة ائيـاً     
وعليها أن تتدبر أمرها في الحصول على الحق الذي قد تقـوم عقبـات في سـبيل اسـتيفاءه     

  د مع العميل .قبل ارتضاءها  أبرام العق
  حوالة الحق المدنية  . الفرع الثاني / تمييز عقد شراء الحقوق التجارية عن

) (المحيـل يراد بحوالة الحق عقد ينقل بمقتضاه شخص هو الـدائن في الإلتـزام  ويسـمى ب    
حقه الى شخص آخر  وهو الدائن الجديد ويسمى المحـال لـه قبـل شـخص ثالـث وهـو       

  ).  ١٥ويسمى المحال عليه ( المدين الأصلي في الإلتزام
ويتبين من هذا التعريف أن حوالة الحق  طريقة مـن طـرق إنتقـال الإلتـزام  مـن ذمـة       
الدائن الأصلي (السابق) إلى ذمة الدائن الجديد  مع بقاء شـخص المـدين  ذاتـه ، أي أـا     

تراضـي   لعقـود  تحـتج إلى  عقد بين الدائن القديم والجديد  ، وبما أا عقد فأـا كسـائر ا  
، فالتراضـي هـي أرادة المتعاقـدين والتعـبير عنـها مـع ملاحظـة صـدور         ومحل وسبب

  ).  ١٦التراضي من ذي أهلية ، وخلوه ومن العيوب (
أما بصدد المحل وهو الحق الثابت في ذمة المـدين للـدائن الأصـلي والـذي يـروم نقلـة       

أو أمكانيـة   للدائن الحالي ، حيث يشترط فيه الشـروط العامـة للمحـل وهـي وجـوده     
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الوجود، وتعيينه أو قابليته للتعيين، وكـذلك مشـروعيته وعـدم مخالفتـه للنظـام العـام       
  والآداب العامة .

ولسنا هنا بصدد البحث عن حوالـة الحـق أو أنتقـال الإلتـزام ، لكـن لوجـود بعـض        
التقارب بينها وبـين عقـد شـراء الحقـوق التجاريـة سـنرى  بعـض أوجـه التشـابه          

  فيما بينهما ، فكلاهما يؤدي إلى انتقال الحق من ذمة ألى ذمة أخرى.   والاختلاف
فالحق في حوالة الحق ينتقل من ذمـة المحيـل  ألى ذمـة المحـال عليـه ، وكـذلك في عقـد        
الفاكتورنغ ، ينتقل الحق من ذمة العميل إلى ذمـة مؤسسـة الفـاكتورنغ ، بـل أن الـبعض      

  ن صور حوالة الحق.  ذهب إلى أن هذا العقد هو صورة حقيقية م
  ألاّ أن هناك من أوجه الإختلاف ما تضفي على عقد الفاكتورنغ خصوصية معينة.

في عقد الفاكتورنغ يجب أن يكون مشـتري الحـق مؤسسـة تجاريـة غالبـاً مـا تكـون         
مصرف وبالتالي يضفي على العقد الصفة التجاريـة ومـن هنـا جـاءت تسـمية العقـد ،       

لحق ذلك ، بل هي تطبيق حقيقـي للعمـل المـدني وأنتقالـه مـن      بينما لا يشترط في حوالة ا
  ذمة ألأى أخرى في صورته البسيطة .

فضلاً عن ذلك أن أهم ما يباعد بين عقد الفاكتورنغ وحوالـة الحـق أن الأخـيرة لا تنفـذ     
في حق المدين الأصلي في الإلتزام إلاّ إذا قبل ا أو أعلنت لـه بواسـطة الكاتـب العـدل ،     

  ).١٧أنعقدت بين طرفيها فحسب (حتى وأن 
وهذا أجراء معقد يحتاج إلى مراجعة الكاتب العدل وبـذل مصـاريف وهـو مـا يتنـاقض      
وطبيعة الأعمال التجاريـة الـتي تتسـم بالسـرعة والثقـة والأئتمـان ، إذ يـبرم عقـد         

  الفاكتورينغ بين طرفيه فحسب وينفذ في حقهما وحق المدين دونما حاجة لأجراء ما .
إن أهم ما يباعد بين حوالة الحق وعقد الفاكتورنغ  أن الأخـير يـبرم لقـاء  نسـبة     كذلك ف

معينة أو مقابل يقوم بدفعه العميل لصالح مؤسسـة الفـاكتورنغ  ، نتيجـة قيـام الأخـيرة      
  بأستحصال الحق الذي قد تقوم في سبيل تحصيله مجموعة من العقبات.
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دفعـه المحيـل لمحـال عليـه لقـاء أنعقـاد       أما في حوالة الحق فليس هناك من مقابل يقـوم ب 
الحوالة ، بل بالعكس تماماً تبرم الحوالة في كثير من الأحيان لتسـديد ديـن في ذمـة المحيـل     
(المدين السابق) لحساب المحال أليه ( المدين الجديد) والـذي مـن أجـل الوفـاء بـه تمـت       

وصـفاته ودفوعـه للـدائن    حوالة الحق فيما بينهما ، وهنا لا ينتهي الحق بل ينتقـل بذاتـه   
الجديد في أطار مطالبته للمدين ،  وقد تكون بذات الوقـت طريقـة مـن طـرق أنقضـاء      
الألتزام أي دين المدين (المحيل) الذي بذمتـه لصـالح المحـال أليـه ولـيس أنقضـاء الحـق        

  المحال.
أما في عقد الفاكتورنغ  فلا توجد مثـل هـذه العلاقـة السـابقة علـى العقـد ولا سـبل        

تعقيد وإجراءات الإعلان والنفاذ في حق المـدين، بـل يـبرم عقـد الفـاكتورنغ تحقيقـاً       ال
للسرعة واستحصال الدائن  لحقه في ذمة مدينـه قبـل حلـول أجلـه عـن طريـق بيعـه        

  لمؤسسة الفاكتورنغ  والتي تتخذ على عاتقها تحصيله من ذمة المدين 
  الخصم المصرفي . تمييز عقد شراء الحقوق التجارية عن -الفرع الثالث:

يراد بالخصم المصرفي (أتفاق يتعهد المصرف بمقتضـاه بـأن يـدفع مقـدماً قيمـة الورقـة         
التجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول ألى المسـتفيد مقابـل نقـل ملكيتـه للمصـرف ،      

  ).١٨مع التزام المستفيد برد القيمة ألى المصرف إذا لم يدفعها  المدين الأصلي) (
المفهوم المتقدم للخصم المصـرفي يتـبين أنـه عمليـة مصـرفية تـتم في أغلـب         من خلال

الاحيان بين الحامل الشـرعي للورقـة التجاريـة (السـاحب أو المسـتفيد الشـرعي مـن        
الورقة ) والمصرف الذي يتعامل معـه يقـوم بمقتضـاها  بـتظهير الورقـة التجاريـة قبـل        

للملكيـة، في مقابـل خصـم نسـبة مـن      حلول ميعاد الاستحقاق للمصرف تظهيراَ نـاقلاً  
ثمنها للمصرف تسمى ثمن الخصـم . ويـراد مـن ذلـك أن الحامـل الشـرعي للحوالـة        
التجارية يقوم ببيعها للمصرف قبل ميعـاد اسـتحقاقها في مقابـل الحصـول علـى ثمنـها       
منقوصاً منه نسبة الخصم والتي يحتفظ ـا المصـرف لنفسـه ، في مقابـل تحصـيل قيمتـها       

مصرف عند حلول ميعـاد اسـتحقاقها في ذمـة المسـحوب عليـه ، في حـين أن       كاملة لل
عقد الفاكتورنغ لا يقتصر مـن حيـث المحـل والنطـاق علـى الأوراق التجاريـة وبـاقي        
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السندات كما في عملية الخصم ، بل يمتـد ألى سـائر الحقـوق التجاريـة الثابتـة في أوراق       
جيـل الحصـول علـى قيمتـها مـن قبـل       أو مستندات والتي يروم  صاحبها في بيعها وتع

  المؤسسة القائمة بالشراء .
وبالرغم من التقارب الكبير بـين عقـد الفـاكتورنغ وعمليـة الخصـم المصـرفي ، الاّ أن       
هناك من الفوارق ما تباعد بينهما ، فمـن حيـث الأطـراف يشـترط في عمليـة الخصـم       

 ـ   رفية تسـتلزم وجـود   المصرفي أن يكون الطرف الآخر مصرف دائماً ، فهـي عمليـة مص
مصرف يقوم بعملية الخصم  وشـراء الأوراق التجاريـة  والمسـتندات الأخـرى القابلـة      
للتداول من قبل المستفيد من الورقة التجارية ، لذلك  لا نتخيـل وجـود عمليـة الخصـم     

  بين شخصين طبيعيين ، أو حتى أشخاص معنوية ليست من المصارف .
كتورنغ ، اذ لا يشـترط أن تكـون مؤسسـة الفـاكتورنغ     بينما لا يشترط ذلك في عقد الفا

مصرف وأن كانت كذلك في أغلب الأحيـان ، لكـن ممكـن تصـور وجـود مؤسسـات       
للفاكتورنغ تقوم براء الحقوق التجارية من مالكيها  قـد أنشـأت خصيصـاً لهـذا الغـرض      

  وليس بالضرورة أن تكون مصرفاً .
مليـة الخصـم  هـو أن المصـرف في عمليـة      أما  الفارق الآخر بين عقد الفـاكتورنغ وع  

الخصم يحتفظ بحقه في الرجوع على المستفيد من العملية فيما لـو لم يـتمكن مـن الحصـول     
  ).١٩على قيمة الورقة التجارية أو المستند  القابل للتداول (

مما يعطي انطباع أن عملية الخصم وحصول المستفيد على المقابـل ليسـت ايـة المطـاف ،     
تصور رجوع المصرف على العميل  وأسترجاع قيمـة الورقـة التجاريـة في حالـة     بل ممكن 

عدم  تمكنه من الحصول على قيمتها من المسحوب عليـه  لإفلاسـه مـثلاً أو إيفـاءه قيمـة      
  ).٢٠لورقة التجارية للمستفيد  بأي صوره من صور أنقضاء الألتزام  كالمقاصة مثلاً (

كن لها الرجوع علـى العميـل مـرة أخـرى في حالـة      في حين أن مؤسسة الفاكتورنغ  لا يم
عدم تمكنها من أستيفاء قيمة الـدين  مـن المـدين ألاّ في حـالات أسـتثنائية كأسـتيفاءه       
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للحق بنفسه من المدين أو أنقضاء الدين بينه وبين المـدين بالمقاصـة ، وهـذا هـو جـوهر      
  عقد الفاكتورنغ .

رجعـة فيـه ، وفي الحقيقـة أن هـذا السـبب هـو        أذ يعتبر شراء الحق من قبلها ائياَ  ولا
الذي أدى ألى ظهور عقد الفـاكتورنغ وانتشـاره  وتفضـيله علـى كـثير مـن العقـود        
والأوضاع القانونية المشاة والتي ذكرناها سابقاً كحوالة الحـق والخصـم المصـرفي وعقـد     

ة وهـو  الوكالة وسواها ، إذ يوفر فرصة للعميـل الحصـول علـى ثمـن الحـق أو الصـفق      
 قبـل  مـن  عليـه  الرجـوع  لخطـر  معرض غير مطمئناَ بأن حصوله عليه أصبح ائياً ، كونه

  الفاكتورنغ والتي تتخذ على عاتقها مخاطرة تحصيل الحقوق من قبل المدينين .   مؤسسة
ورب سائل يتساءل ما الذي يدعو مؤسسة الفـاكتورنغ لقبـول هـذا المخـاطرة وقبولهـا      

سدادها من قبل المدين ودفعها قيمتـها للعميـل مقـدماَ في أغلـب      شراء الحقوق المتعثرة في
  الأحيان ؟

للجواب على ذلك نقول أن عقد الفاكتورنغ هـو عقـد قـائم علـى عنصـر المخـاطرة       
والاحتمال ، ولم ينشأ في البيئة التجارية الاّ لتحقيق هـذا الغـرض ،هـو حصـول العميـل      

مؤسسـة الفـاكتورنغ ، فضـلاَ عـن ذلـك      على ثمن معجل مقابل بيعه لحقه المؤجل لصالح 
أن التعامل في هذا العقد قائم على الصفقات المالية الكبيرة والتي تـدر عائـداً ماليـاَ كـبيراَ     
لصالح مؤسسة الفاكتورنغ مقابل عمليـة الخصـم أو الوكالـة  والـتي تكـون في أغلـب       

  تجارية الواحدة.الأحيان محدودة المردود بحدود مقابل عقد الوكالة أو قيمة الورقة ال
فضلاَ عن ذلك أن من اسباب شيوع وانتشار عقد الفـاكتورنغ أن قيـام المؤسسـة بشـراء     
الحقوق التجارية لا يتم اعتباطا،  حيث لا تدخل هـذه المؤسسـة في كـل عقـد أو صـفقة       
تتم دعوا أليها ، بل تقوم مؤسسة الفاكتورنغ بدراسـات وابحـاث وبـذل الجهـود  عـن      

اءه قبل الدخول في عملية التعاقد ، ومن ثم فاـا تقـوم بتسـخير امكاناـا     الحق المراد شر
من أجهزة وأشخاص في سبيل البحث عن الحق وشخص المـدين ووضـعه المـالي وأمكانيـة     
سداده للدين والنفقات اللازمة لذلك ، فأن وجـدت مصـلحة في ذلـك قامـت بشـراء      

اهيك عن المقابـل الـذي تحصـل عليـه     الحق من صاحبه بعد موازنة جميع ما تقدم ذكره ، ن
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من الدائن كمقابل لعقد الفاكتورنغ ، ،ان لم ترى مصلحة لنفسـها في ذلـك تراجـع عـن     
  أبرام العقد .

تحديـد الطبيعـة القانونيـة لعقـد شـراء الحقـوق التجاريـة         :المطلب الثاني
  الفاكتورنغ.

ثـر مـن نظريـة ، أذ تعمـد     تتنازع تحديد الطبيعة القانونية لعقد شراء الحقوق التجاريـة أك 
النظرية التقليدية على تقريبه من أحـد العقـود أو الأوضـاع القانونيـة السـابق ذكرهـا       
دون حاجة لإضفاء طبيعة قانونية خاصـة علـى هـذا العقـد ، في حـين تنـادي النظريـة        
الحديثة باسباغ طبيعة قانونيـة مسـتقلة علـى عقـد الفـاكتورنغ بعيـداً عـن العقـود         

  نونية القريبة منه .والأوضاع القا
وبغية تسليط الضوء على الطبيعة القانونية الخاصة بعقـد شـراء الحقـوق التجاريـة فقـد       

قسمنا هذا المطلب على فرعين ، الأول منهما لتحديـد الطبيعـة القانونيـة الخاصـة بعقـد      
 شراء الحقوق التجارية وفقاً للنظرية التقليدية ، أمـا الثـاني فهـو لتحديـد طبيعـة العقـد      

  وفقاً للنظرية الحديثة أو الاتجاه الحديث .
الفرع الأول: النظرية التقليديـة في تحديـد الطبيعـة القانونيـة لعقـد شـراء       

  الحقوق التجارية.
نظراً للخلاف الكبير الذي دار في الفقه  بصدد تحـدي الطبيعـة القانونيـة  لعقـد شـراء      

 ـ   ن بعـض العقـود ، أو اشـتباهه    الحقوق التجارية لما يثار حول هذا العقد مـن تقريبـه م
بالبعض الآخر كما رأينا في المطلب السابق ظهرت نظريتـان في تحـدي الطبيعـة القانونيـة     
لهذا العقد كونه ظهر بادئ الأمر منذ مدة ليست طويلـة نسـبياً   وكـان يفتقـر في بدايـة      

يديـة  ظهوره لتنظيم قانوني أو تشريعي خاص ، فضلاَ عن اقترابـه مـن بعـض العقـود التقل    
من جهة الأطراف أو المحل من خلال قيام مؤسسة الفـاكتورنغ بتحصـيل الـدين أو الحـق     
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من ذمة المدين بعد تخويلها  بذلك  من قبل الدائن من خلال عمليـة بيـع للحـق  ظهـرت     
  عدة آراء فقهية لتحديد طبيعته القانونية مقربةً بذلك  أياه من عقود أخرى  .

تورنغ الطبيعة القانونيـة الخاصـة مقربـاً أيـاه مـن عقـد       أذ ينكر البعض على عقد الفاك
  ).٢١الوكالة (

مدعياً أن أحكام الأخـير تسـري علـى عقـد الفـاكتورنغ ، ومـا رجـوع مؤسسـة          
  الفاكتورنغ على المدين بقيمة الدين الاّ وكالة عن الدائن .

ع الاّ أن هذا الرأي مردود عليه كمـا سـبق أن بينـا في المطلـب السـابق  بـأن رجـو       
المؤسسة على المدين لا يمكن أن يعد من قبيل التزامات الوكيـل في عقـد الوكالـة و الـتي     
تقتصر على استعمال الحقوق وتحصيلها لصـالح الموكـل دون تملكهـا مـن قبـل الوكيـل        
وهو جوهر عقد الفاكتورنغ ، والذي يقوم بصفة أساسية على شـراء الحـق وملكيتـه مـن     

  قبل الدائن.
بيل تحديد الطبيعة القانونية لعقـد الفـاكتورنغ الى القـول بـأن عمليـة      وذهب البعض في س

 بتغـيير  الفاكتورنغ ليست عقد قائم مستقل بذاته ، بل مـاهي الاّ عمليـة تجديـد للـدين     
) ، أي استبدال الدائن بمؤسسـة الفـاكتورنغ ، الاّ أن هـذا الـرأي لا     ٢٢الدائن ( شخص

 يتجدد ولم ينتـهي وينشـأ عنـه ديـن جديـد ،      يصمد كون أن الدين في عقد الفاكتورنغ لم
بل هو شراء للدين من قبل المؤسسة ، ومن ثم تقـوم بتحصـيل ذات الـدين مـن المـدين      

  الأصلي دون انقضاءه بالتجديد .
كذلك يتباعد عقد الفاكتورنغ عن التجديد ، بأنه في حالة تجديـد الـدين  بتغـيير الـدائن      

الجديد ، في حـين أن في عقـد الفـاكتورنغ  لاوجـود      يدخل المدين الأصلي طرفاً في العقد
  للمدين الأصلي ويقتصر العقد بين الدائن ومؤسسة الفاكتورنغ  فقط .

ويذهب رأي آخر الى القول بأن العقد مدار البحث ليس عقداَ قائمـاَ بذاتـه لـه أحكامـه     
ن وهـو موقـف   القانونية ، بل هو تطبيق لنظرية الحلول الاتفاقي فيما بـين الـدائن والمـدي   

  ).  ٢٣بعض الفقه المصري والفرنسي(
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) من القـانون المـدني الفرنسـي والـتي تـنص علـى       ١٢٤٨مستنداً في ذلك على المادة (
  الأحكام العامة للحلول الاتفاقي .

الاّ أن هذا التبرير فقد حجته للفوارق الكبيرة بين عقـد الفـاكتورنغ  والحلـول الأتفـاقي     
ع الفرنسي ذلك وقام بإصـدار تشـريع خـاص بالفـاكتورنغ     خصوصاً بعد أن أدرك المشر

)  وهـذا مـا جعـل عقـد الفـاكتورنغ      ٢٤( ١٩٨١) في عام Daillyأسماه قانون دايلي 
عقداً مسمى قائماً بذاته في التشريع الفرنسي بعيداً عن تقريـب الفقهـاء مـن هـذا العقـد      

  تارة  أو سلبه طبيعته القانونية الخاصة تارة أخرى .
النظرية الحديثـة في تحديـد الطبيعـة القانونيـة لعقـد شـراء        -لثاني:الفرع ا

  الحقوق التجارية.
بعد أن رأينا أن الآراء الفقهية التقليدية وفقاَ  للنظريـة التقليديـة تحـاول تجاهـل الطبيعـة      
القانونية الخاصة  لعقد شراء الحقوق التجارية  ومحاولـة تقريبـه مـن العقـود والأوضـاع      

شاة له، كالوكالة، والحلول الاتفاقي، والحوالـة ، والخصـم المصـرفي اسـتنادا     القانونية الم
الى أن هذا العقد يفتقر للتنظيم القانوني الخـاص بـه علـى مسـتوى التشـريع ، وهـي في       
الحقيقة حجة مقنعة في وقتها  لإضفاء الطبيعة القانونيـة علـى العقـد ، لكونـه  ينضـوي      

 ذلك الوقت ، ومـن المعلـوم أن المشـرع يـنص علـى      تحت طائفة العقود غير المسماة في
سريان الأحكام العامة للعقد  أو النظرية العامـة في الالتـزام في حالـة كـون العقـد غـير       
مسمى، مما جعل بعض الفقه يضفي  بعض أحكـام عقـد الوكالـة عليـه مـرة ، أو عقـد       

و تجديـد  خصم الورقة التجارية لدى المصـرف مـرة أخـرى ، او حـتى حوالـة الحـق  ا      
الالتزام أو الحلول الاتفاقي  تارة ثالثة  لمحاولـة معرفـة القواعـد القانونيـة الحاكمـة لهـذا       
العقد عند بداية ظهوره لاسيما التزامات أطرافـه  والـتي تعتمـد بدرجـة أسـاس علـى       

  تحديد طبيعته القانونية .
نيـة لعقـد آخـر علـى     الاّ أن هذه الآراء لم تصمد طويلاً في محاولة أضـفاء الطبيعـة القانو  

هذا العقد ، خصوصاَ بعد أنتشاره في البيئة التجارية بدرجة كـبيرة ، ولجـوء عـدد كـبير     
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من التجار  لاسيما تجار التجزئة إلى بيع ديـوم في ذمـة مـدينيهم إلى مؤسسـات تجاريـة      
أنشأت خصيصاً لهذا الغرض ( تحصيل الديون ) والتي قـد تكـون متلكئـة في سـدادها  ،     

ل بعض المشرعين يلتفت إلى هذا العقـد  وتنظيمـه في تشـريعات خاصـة وإضـفاء      مما جع
أحكام خاصة عليه ليس فقط عن النظرية العامة في العقد بل حـتى تميـزاً لـه عـن العقـود      
المشاة الأخرى والتي حاول الفقه قديماً تقريبه منـها. وكـان موقـف المشـرع الفرنسـي      

قد في أحكام خاصـة مـن خـلال قـانون دايلـي عـام       في الحقيقة هو السباق في تنظيم الع
  والذي سبق ذكره. ١٩٨١

أذ شكل موقف المشرع الفرنسي في الحقيقة بداية  لظهـور التنظـيم التشـريعي للعقـد  في     
  بقية البلدان الأخرى كالمشرع المصري وبقية المشرعين  

جاريـة ، والقائمـة   ونحن من جانبنا نؤيد الطبيعة القانونية الخاصة لعقـد شـراء الحقـوق الت   
على تفرده وتمييزه عن سائر العقود والأوضاع القانونيـة الـتي ذكرناهـا سـابقاً لأسـباب      
عدة ، أولها أنه عقد تجاري نشأ في بيئة التجار ، ناهيـك عـن كونـه عقـداً  تجاريـاً مـن       

  ).٢٥ناحية المحل لأنه يرد على الحقوق التجارية فقط وليست المدنية (
من الوكالـة المدنيـة وحوالـة الحـق والحلـول الأتفـاقي ، لكوـا         لذلك يبتعد عن كل

عمليات تقع ضمن نطاق القانون المدني  وتتسم بـالبطيء والسـير في الإجـراءات  بعيـداً     
  عن السرعة واليسر التي يتميز ا العمل المدني.

فضلاً عن ذلك فهو عقد ذو طبيعة خاصـة مـن ناحيـة الضـمان ، اي الضـمانات الـتي       
ها  الدائن لمؤسسة الفاكتورنغ ، ولكون هذا العقـد قـائم علـى الأعتبـار الشخصـي      يقدم

فيما بينهما ، ولأن مؤسسة الفاكتورنغ لا تقوم بشراء الحق الاّ بعـد التأكـد مـن شـخص     
المدين وحقه الثابت بذمة المدين بعد قيامهـا بعمليـة البحـث  الأستقصـاء ، فـأن هـذا       

نغ لا تسـتطيع الرجـوع علـى الـدائن في حالـة عـدم       العقد يمتاز بأن مؤسسة الفاكتور
استطاعتها تحصيل الدين من المدين في جميـع الأحـوال، بـل أن رجوعهـا علـى الـدائن       
بقيمة الدين يقتصرعلى حالات استثنائية عائدة للدائن نفسه كحالـة وفـاء المـدين بدينـه     
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 ـ  رام عقـد الفـاكتورنغ   للدائن وليس لمؤسسة الفاكتورنغ، أو حالة المقاصة الحاصلة بعـد أب
  بينه وبين مدينه .

أما في حالة عدم أستطاعة مؤسسة الفاكتورنغ تحصـيل الـدين مـن المـدين لسـبب آخـر       
كأفلاس الأخير بعد أبرام عقد الفـاكتورنغ أو العقبـات الـتي تقـوم في سـبيل تحصـيل       

هـذا  الدين لا تستطيع المؤسسة الرجوع على الدائن بما أدته لحسـابه كمقابـل للحـق ، و   
هو جوهر العقد وما يمثله من طبيعة خاصة ينفرد ا عن كل مـا سـبق ذكـره مـن عقـود      

  وأوضاع قانونية مشاة . 
أذ يفوق عقد شراء الحقوق التجاريـة جميـع هـذه الحـالات فيمـا يـوفره للـدائن مـن         
أطمئنان بأنه غير معرض لرجوع مؤسسة الفاكتورنغ عليـه في حالـة عـدم وفـاء المـدين      

  لاّ في الحالات الإستثنائية سالفة الذكر.بالدين إ
أما خصوصية عقد الفاكتورنغ من جهـة ثالثـة تنبـع مـن ناحيـة أطرافـه ، أذ أن عقـد        
الفاكتورنغ  يبرم فيما بين شخصين هما العميل (الـدائن السـابق) ومؤسسـة الفـاكتورنغ (     

طـرف في   الدائن الجديد)  لشراء حق مترتب للـدائن في ذمـة مدينـه ، والـذي لم يكـن     
أبرام عقد الفاكتورنغ  الاّ أن تنفيذ هذا العقد سـيكون رهنـاً بالمـدين ، كـون المطالـب      

  بالدين سوف يختلف فبدل  أن يطالبه دائنه الأصلي سيطالبه دائنه الجديد .
وهذه العلاقات القانونية في عقد الفاكتورنغ تعتبر مستقلة تماماً عمـا هـو عليـه في حوالـة     

لتزام أذ رأينا في حوالة الحق بتغيير الـدائن ( أي بأتفـاق الـدائن القـديم     الحق ، وتجديد الأ
والجديد ) لا تنفذ في حق المدين الاّ بقبوله لها أو بأعلاا أليـه بواسـطة الكاتنـب العـدل     

  ، إذ تبقى موقوفة على احد أجرائين هما القبول والأعلان .
  ين دون حاجة لأجراء ما .في حين أن عقد الفاكتورنغ يبرم وينفذ في حق المد

كذلك رأينا ذات الأجراء بشأن تجديد الألتزام بتغـيير الـدائن ومـا يترتـب عليـه مـن       
أنقضاء دين قديم ، ونشوء ديـن جديـد ، بينمـا يبقـى الحـق ذاتـه  وينتقـل لمؤسسـة         

  الفاكتورنغ في هذا العقد .



  
  

 

)٤٤٧(  

 ـ   ة الأوضـاع القانونيـة   لكل ما سبق تبريره ، والفوارق القائمة بين عقـد الفـاكتورنغ وبقي
المشاة ، فضلاً عن التنظيم التشـريعي الخـاص ـذا العقـد علـى الصـعيد الـوطني في        
التشريعات الوطنية ، والموقف الدولي في الأتفاقيات الدوليـة الـتي تعـنى بالعقـد نسـتطيع      
القول أن عقد شراء الحقوق التجارية عقد قائم مستقل بذاتـه مـن ناحيـة المحـل بالمتمثـل      

الدين التجاري ، والأطراف ، فضلاً عن الآثار المترتبة على هذا العقـد والـتي تجعـل منـه     ب
  عقداً ذو طبيعة قانونية خاصة دون تقريب أو تشبيه ببعض العقود .

  الخاتمـة.
من خلال ما تقدم بحثـه بشـأن الطبيعـة القانونيـة لعقـد شـراء الحقـوق التجاريـة (         

النتـائج  ، وكـذلك بعـض الاقتراحـات للمشـرع      الفاكتورنغ)  تبين مجموعـة نتـائج    
  العراقي وكما يأتي .

  النتائج -أولاً: 
تبين لنا أن عقد شراء الحقوق التجارية نشأ في البيئـة التجاريـة لتمويـل العجـز      -١

المالي في المشـروعات الصـغيرة والمتوسـطة والحصـول علـى السـيولة الماليـة اللازمـة         
 لأستمرار عمل هذه المشروعات.

فأن عقد شراء الحقوق التجارية أو الفـاكتورنغ يمثـل وسـيلة للائتمـان ،     كذلك  -٢
فضلاً عن قيامه على الاعتبار الشخصي ما بـين العميـل أو التـاجر والمؤسسـة التجاريـة      
التي تقوم بشراء الحق من الدائن مقابل الحصول علـى عائـد هـذا الحـق بتحصـيله مـن       

 المدين.
ق ما بـين مؤسسـة تجاريـة والعميـل مـن      كذلك يقوم عقد الفاكتورنغ على أتفا -٣

خلال شراء الحقوق المؤجلة او التي تقـوم عقبـات في سـبيل تحصـيلها أمـام الـدائنين،       
فيلجأ هؤلاء إلى مؤسسة مختصـة بتحصـيل الحقـوق والحصـول علـى مقابـل مـن وراء        

 ذلك.
كذلك توصلنا الى أن عقد الفاكتورنغ بالرغم مـن اقترابـه مـن عقـود أخـرى       -٤

فات كالوكالة وحوالة الحـق والخصـم المصـرفي، الاّ أن ذلـك لا يمنـع مـن       في بعض الص



 
 

 

)٤٤٨(  
 

استقلاله بخصائص تباعده عن هذه العقود ، لاسيما فيمـا يتعلـق بعـدم رجـوع المؤسسـة      
التجارية على العميل في حالة عدم حصولها علـى الـدين ألا في حـالات اسـتثنائية ، هـو      

 لعقد .ما يعزز الطبيعة القانونية الخاصة  ذا ا
   -ثانياً: المقترحـات: 

يعد عقد شراء الحقوق التجارية في النظـام القـانوني العراقـي عقـد غـير مسـمى، اذ لا       
يوجد تنظيم تشريعي خاص به بالرغم من أهميته علـى مسـتوى التعامـل التجـاري ، لـذا      

  نتوجه باقتراحات للمشرع العراقي أهما الآتي    
التجاريـة بتنظـيم تشـريعي خـاص ، لأهميتـه في      _ ضرورة تنظيم عقد شراء الحقـوق  ١

توفير السيولة النقدية للمشروعات عن ديوا المؤجلـة ، ممـا يسـهم في النهايـة في عمليـة      
  سداد الديون المترتبة في ذمة بائع الحق بسهولة ويسر .

_ كذلك نقترح على المشرع العراقي  أن يكون هذا التنظـيم التشـريعي يلـبي الحاجـة     ٢
للعقد في البيئة التجارية لاسيما تحديد طبيعته القانونيـة ، وكـذلك اسـتقلاله عـن     الفعلية 

الصيغ العقدية المشاة الأخرى، مما يبعد عن الأذهـان الخلـط لـذي يحصـل بينـه وبـين       
  الأوضاع القانونية المشاة

_كذلك نقترح أن يكون تنظيم مؤسسـات الفـاكتورنغ  الـتي تقـوم بشـراء الحقـوق       ٣
مقتصراً على مؤسسات مالية أو مصرفية معروفـة  أو تنشـأ لهـذا الغـرض حـتى       التجارية 

تحقق الغاية من وراء تحصيل الحقوق ، فضلاً عـن قصـرها علـى المؤسسـات الوطنيـة أو      
الأجنبية المسجلة في العراق والتي لها فـروع فيـه وخاضـعة لحكـم القـانون العراقـي ،       

ذمـم الأشـخاص فيمـا لـو كانـت مؤسسـات        ضماناً لعدم تلاعبها بالديون  الثابتـة في 
  أجنبية ولا تخضع لحكم القانون العراقي . 

  الهوامش 
 إلى المصـطلح  هـذا  أسـتخدام  و يعـود  التجـاري  المحصـل  أو التجاري الوكيل )Factor( بمصطلح الفاكتورنغ يراد) ١(

أليـه   الموكـول  البضـائع  بمهمـة بيـع   قومي كان والذي الداخلية، التجارة في خصوصاً عشر القرن السابع في الرومان التجار
البضـاعة   بنـوع  اقترانـه  مـع  المصـطلح  يسـتخدم  وكان الصفقة، أو المبيع ثمن من مقتطع مقابل على بالحصول بيعها ويقوم



  
  

 

)٤٤٩(  

 كليـة  ماجسـتير،  رسـالة  فلسـطين،  التجاريـة في  الحقـوق  شـراء  عقـد  الجبار، عبد اسماعيل تسنيم عن نقلاً. ببيعها الموكل
  .١٠ص،  ٢٠١٧،  بيرزيت جامعة العامةـ دارةوالإ الحقوق

، الجزائـر _  بلقايـد  بكـر  أبـو  جامعـة ، دكتـوراه  أطروحـة  الفاتورة لتحويل القانوني النظام،  الحفيظ عبد ميلاط. د) ٢(
  . ٢٥ص و ٢٠١٢

 الفـاكتورنغ  – يـة التجار الحقـوق  شـراء  عقـد  في بالتـاجر  المالية المؤسسة علاقة،  الربيعي أبراهيم أسماعيل أبراهيم. د) ٣(
  .www. uoBabylon.edu.iq. الموقع على الأنترنيت شبكة على منشور بحث)، ٤( ص، ٢٠١٠،
)٤(  Cabrillac et rives –lang: credit et document credit , R.T.D. com 

,1968, p 1102 ,no 10 .ًريـة لتجا الـديون  شـراء  عقـد ،  الفـاكتورنغ  عقـد ، شافي العزيز عبد د.نادر عن نقلا  ،
  .   ٢٩ ص. ٢٠٠٥.  لبنان،  طرابلس،  للكتاب الحديثة المؤسسة،  مقارنة دراسة

)٥ ( Cristian Gavalda , affacturage , Enyclopedie, Dalloze.com ,1996,I,A.B.P 2. 
، ٢٠١٠،  القـاهرة ،  الجديـدة  الجامعـة  دار،  التجاريـة  الـديون  فـواتير  شـراء  عقـد ،  محمد الرزاق عبد ذكري. د) ٦(

  .٢٢ص
 والاقتصـادية   القانونيـة  للبحـوث  الحقـوق  مجلـة  في منشور بحث،  التجارية الديون تحصيل عقد، دويدار محمد هاني. د) ٧(
  .٣٠٣  ص، ١٩٩١ السنة) ٢_١( العدد،  الإسكندرية  جامعة -الحقوق كلية، 
 ١٩٨٧،  القـاهرة  ١ج،  والعمليـة  انونيـة الق النـاحيتين  مـن  البنوك أعمال موسوعة،  الدين علم أسماعيل الدين محي. د) ٨(
  .٥٢ ص، 
 الحقـوق  شـراء _  الفـاكتورنغ  عقـد ،  شـافي  العزيز عبد نادر. د الفرنسي راجع القانون في الشروط هذه حول للمزيد)  ٩(

  . ٦٣ السابق ص المصدر،  التجارية
)١٠ _ ( M_ turcas philippe_ L application de la lio dailypar les establissement de 

credit ,these paris II 1983, p18. 
، ٢٠١٠، القـاهرة ،  الجديـدة  الجامعـة  دار التجاريـة،  الـديون  فـواتير  شـراء  عقـد  ذكري، الرزاق محمد عبد. د) ١١( 

  . . ٣٦ص
 ماجسـتير  رسـالة ،  مقارنـة  دراسـة  فلسـطين  في  التجاريـة  الحقـوق  شراء عقد،  كحلة الجبار عبد اسماعيل تسنيم)  ١٢(

  .٤١ ص،  ٢٠١٧،   بيرزيت  جامعة، العامة والادارة الحقوق كلية الى دمةمق
 الاردني التشـريع  في) التجاريـة  الـديون  شـراء  عقـد ( الفـاكتورينغ  عقـد  اثـار ،  الجوراني  حومد تركي مصطفى )١٣(

  .٢١،ص٢٠١٥،  الاوسط الشرق جامعة، الحقوق كلية الى مقدمة ماجستير رسالة،  مقارنة  دراسة والعراقي
  .١٩٥١ لسنة ٤٠ رقم العراقي المدني القانون من) ٩٢٧( المادة) ١٤(
-٤ط، ٢ج،  الألتـزام  وأحكـام  المـدني  القـانون ،  البشـير  طـه  محمـد ،  البكري الباقي عبد،  الحكيم ايد عبد. د )١٥(

  .٢٣٥ ص،  ٢٠١٠،  القاهرة،  الكتاب لصناعة  العاتك شركة
  .١٩٥١ لسنة ٤٠ العراقي رقم نيالمد القانون من) ٧٧( المادة )١٦(
  .٢٣٩_٢٣٨ ص،  السابق المصدر،  الحكيم ايد عبد. د) ١٧(
  .١٩٨٤ لسنة ٣٠ رقم العراقي التجارة قانون من) ٢٨٢( المادة) ١٨(
  .العراقي التجارة قانون من) ٢٨٣( المادة راجع) ١٩(
  .العراقي المدني القانون من) ٢٠٨( المادة) ٢٠(
  .٢٠٤ ص،  سابق مصدر شافي، العزيز عبد نادر. د) ٢١(



 
 

 

)٤٥٠(  
 

 فهـو .  الجديـد  الـدين  ونشـوء  القـديم  الـدين  لانقضاء سبب فهو،  قديم بدين جديد دين استبدال هو الالتزام تجديد) ٢٢(
 سـابق  مصـدر ،  الحكـيم  ايـد  عبـد . د راجـع  للمزيد الجديد، الالتزام لأنشاء القديم وعقد الالتزام انقضاء على أتفاق أذن
  .٢٨١ ص، 
  .٢٣١ ص سابق، مصدر،  عقد الفاكتورنغ ، شافي عبد نادر. د) ٢٣(
  التجارية. الحقوق بشراء المتعلق ١٩٨١ لسنة الفرنسي دايلي قانون) ٢٤(
،  العلمـي  والبحـث  العـالي  التعلـيم  وزارة مطـابع _  التجاريـة  الأعمـال ،  التجاري القانون،  صالح محمد باسم .د )٢٥(

  .٢ ص، ١٩٨٧،  بغداد
  المصـــــــــادر قائمة

  المصادر العربية-أولاً:  
 التجاريـة،  الحقـوق  شـراء  عقـد  في بالتـاجر  الماليـة  المؤسسـة  أسماعيل الربيعي، علاقـة  د. أبراهيم-١

ــاكتورنغ ــث٢٠١٠ ،الف ــور ، بح ــى منش ــبكة عل ــت ش ــى الأنترني ــع عل  www. uo. الموق
Babylon.edu.iq.  

عمـال التجاريـة _ مطـابع وزارة التعلـيم العـالي      د. باسم محمد صـالح، القـانون التجـاري ، الأ   -٢
  والبحث العلمي. بغداد  

،  مقارنـة  دراسـة  فلسـطين  في  التجاريـة  الحقـوق  شـراء  عقد، الجبار كحلة  عبد اسماعيل تسنيم. ٣ 
  .٢٠١٧بيرزيت ،   جامعة، العامة والادارة الحقوق كلية الى مقدمة ماجستير رسالة

،  القـاهرة ،  الجديـدة  الجامعـة  دار،  التجاريـة  الـديون  فـواتير  شراء عقد، محمد ذكري الرزاق . عبد٤
٢٠١٠.  

 بكـر  أبـو  جامعـة ، دكتـوراه  ، أطروحـة  الفـاتورة  لتحويـل  القانوني النظام، ميلاط  الحفيظ .د.عبد٥
  .٢٠١٢الجزائر، _  بلقايد

 وأحكـام  المـدني  ونالقـان  ،طـه البشـير   محمد الأستاذ ،د. عبد الباقي البكري،  الحكيم ايد _ د.عبد٦
  .٢٠١٠، القاهرة،  الكتاب لصناعة العاتك شركة-٤ط، ٢ج،  الألتزام

 التشـريع  في) التجاريـة  الـديون  شـراء  عقـد ( الفاكتورينغ عقد اثار،  حومد الجوراني تركي . مصطفى٧
الاوسـط،   الشـرق  جامعـة ، الحقـوق  كليـة  الى مقدمة ماجستير رسالة، مقارنة  دراسة والعراقي الاردني
٢٠١٥ .  

،  مقارنـة  دراسـة ،  لتجاريـة  الـديون  شـراء  _عقـد  الفـاكتورنغ  عقـد ،  العزيز شافي عبد د. نادر ٨
  .٢٠٠٥،  لبنان،  طرابلس،  للكتاب الحديثة المؤسسة



  
  

 

)٤٥١(  

،  والعمليـة  القانونيـة  النـاحيتين  مـن  البنـوك  أعمـال  موسوعة، أسماعيل علم الدين  الدين _ د. محي٩
  .١٩٨٧القاهرة،  ١ج

 للبحـوث  الحقـوق  مجلـة  في منشـور  بحـث ،  التجاريـة  الديون تحصيل عقد، دويدار  محمد نيد. ها ١٠
  .١٩٩١، ) ٢_١( العدد، الإسكندرية  جامعة -الحقوق كلية،  والاقتصادية  القانونية

  المصادر الأجنبية. -ثانياً :
1_Cabrillac et rives –lang: credit  et document  credit , 

R.T.D. com ,1968, p 1102 ,no 10   .ًشـافي،  العزيـز  عبـد  نـادر  دكتـور.  عن نقلا 
    الحديثة المؤسسة،  مقارنة دراسة،  لتجارية الديون شراء عقد،  الفاكتورنغ عقد

  . ٢٩ ص.  ٢٠٠٥.  لبنان طرابلس، للكتاب،
2_Cristian Gavalda, affacturage, Enyclopedie, Dalloze.com, 1996, I, . 
3_ M_ turcas philippe_ L application de la lio dailypar les establissement 
de credit, these paris II 1983                                                                                    

  القوانين.-ثالثاً: 
 .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم   .١
 .١٩٨٤لسنة  ٣٠رقم  قانون التجارة العراقي  .٢
 .اللبناني الخص بشراء الحقوق التجارية ١٩٩٦ لسنة ٥٢٠ رقم قانون .٣
  بشراء الحقوق التجارية   الخاص ١٩٨١ عام في) Dailly( الفرنسي دايلي قانون  .٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 

)٤٥٢(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


